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 الرخصة والعزيمة  -4

 تعريفهما: 
هذا   تقتضي  خاصة  حالات  في  المكلف  على  تخفيفا  الأحكام  من  الله  شرعه  ما  هي  الرخصة 
التخفيف، أو هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة ، أو هي استباحة المحظور بدليل مع 

 قيام دليل الحظر. 
بحال دون حال ولا  التي لا تختص  العامة  الأحكام  فهي ما شرعه الله أصالة من  العزيمة  وأما 

 بمكلف دون مكلف. 
 

 أنواع الرخص: 
من الرخص إباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجات، فمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر 
أبيح له ترفيهاً عنه أن يتلفظ بها وقبله مطمئن بالإيمان. وكذا من أكره على أن يفطر في رمضان  

غيره، أبيح له المحظور الذي أكره عليه ترفيهاً عنه. ومن اضطره الجوع الشديد أو    أو يتلف مال 
الظمأ الشديد إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أبيح له أكلها وشربها: قال تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ 

مَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا 106وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيمَانِ ﴾ ]النحل:   لَ لَكُم مَّا حَرَّ [، وقال سبحانه: ﴿ وَقَدْ فَصَّ
[، وقال تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ 119اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ ]الأنعام:  

 [. 173]البقرة:
في   كان  فمن  المكلف،  على  شاقا  أداءه  يجعل  عذر  وجد  إذا  الواجب  ترك  إباحة  الرخص  ومن 
رمضان مريضا أو على سفر أبيح له أن يفطر ، ومن كان مسافرا أبيح له قصر الصلة الرباعية  
نْ أَيَّامٍ   ةٌ مِ  أي أداؤها ركعتين بدل أربع : قال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

[، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الَأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ  184أُخَرَ ﴾ ]البقر: 
لَاةِ ﴾ ]النساء:   [101الصَّ

ومن الرخص: تصحيح بعض العقود الاستثنائية، التي لم تتوافر فيها الشروط العامة لإنعقاد العقد  
معدوم  بيع  فإنه  السلم  كعقد  حاجاتهم،  من  وصارت  الناس  معاملات  بها  جرت  ولكن  وصحته، 
وقت العقد، ولكن جرى به عرف الناس وصار من حاجياتهم، ولذا جاء في الحديث: "نهي رسول  
وعقد   والإجارة  الاستصناع  وكذلك  السلم"،  في  ورخص   ، عنده  ليس  ما  الإنسان  بيع  عن  الله 
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العاقد   في  وصحتها  العقود  لانعقاد  العامة  الشروط  عليها  طبقت  إذا  عقود  كلها  فهذه  الوصية، 
للحرج. ودفعا  الناس  لحاجة  سدا  وأجازها  فيها  رخص  الشارع  ولكن  تصح؛  لا  عليه   والمعقود 

الشاقة على الأمم قبلنا:   التكاليف  التي رفعها الله عنها وكانت من  ومن الرخص: نسخ الأحكام 
وهي المشار إليها بقوله سبحانه: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾  

[، مثل التكليف بقرض موضع النجاسة من الثوب، وأداء ربع المال في الزكاة، وقتل  286]البقرة:  
المساجد غير  في  الصلاة  وجواز  وعدم  المعصية،  من  توبة  فيها    -النفس  رخصاً  هذه  وتسمية 

المحرم   -توسع بإباحة  تارة  المكلفين  عن  للتخفيف  الشارع  ترخيص  أن  يتبين  الأنواع  هذه  ومن 
 للضرورة، أو بإباحة 

ترك الواجب للعذر، أو باستثناء بعض العقود من الأحكام الكلية للحاجة، كلها ترجع عند التحقيق  
 إلى إباحة المحظور للضرورة أو الحاجة. 

 
، وفرقوا بينهما بأن وعلماء الحنفية قسموا الرخصة إلى قسمين: رخصة ترفيه، ورخصة إسقاط

باقيا ودليله قائما ولكن رخص في تركه تخفيفا وترفيها   العزيمة معها  الترفية بكون حكم  رخصة 
عن الكف، ومثلوا لهذا بمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر، على إتلاف مال غيره، أو على الفطر 
الكفر عمن أكره عليه، ولكن  بكلمة  التلفظ  برمضان. وقالوا إن النص المرخص لم يسقط حرمة 
بَعْدِ  مِن   ِ بِاللّ  كَفَرَ  مَن   ﴿ تعالى  قال  العذاب،  واستحقاقه  عليه  الله  غضب  من  أكره  من  استثنى 

 مِ نَ اللّ ِ ﴾ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ 
ثْمٍ فَإِنَّ اللّ َ  106]النحل:   [ ولكن يلاحظ أن الله قال: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِ ِ

[  173[، وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ ]البقرة:  3غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ]المائدة: 
العذاب. واستحقاق  الإثم  من  التلفظ  على  المكره  استثنى  كما  الإثم،  من  المضطر  استثنى   فقد 

[، يشعر بأنه فعل محرماً ولكن الله لم  3بل إن قوله سبحانه: ﴿ فَإِنَّ اللّ َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ]المائدة:
يعاقبه عليه رحمة منه. وقالوا كذلك: لم يسقط الإكراه حرمة إتلاف مال الغير ولا حرمة الفطر في 
المكلف. ولبقاء هذه   الترفيه عن  بالإباحة  المقصود  ثابتة، وإنما  الحرمة مع الإكراه  بل  رمضان، 
الحرمة قالوا: إن العمل بالعزيمة أولى وإن من تمسك بالعزيمة واحتمل ما كره عليه حتى مات،  

   مات شهيدا.
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وأما رخصة الإسقاط فلا يكون حكم العزيمة معها باقيا، بل إن الحال التي استوجبت الترخيص  
أسقطت حكم العزيمة، وجعلت الحكم المشروع فيها هو الرخصة ومثلوا لهذا بإباحة أكل الميتة أو  
شرب الخمر عند الجوع والظمأ، وقصر الصلاة في السفر. فالمضطر إلى أكل الميتة أو شرب  
الخمر سقطت حرمتهما عنه في حال اضطراره، لأن الله سبحانه بعد ان بين هذه المحرمات قال:  

ثْمٍ فَإِنَّ اللّ َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ]المائدة: [، وهذا يقتضي  3﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِ ِ
كانت   رفع أربعا  صلى  ولو  الأربع  عنه  سقطت  والمسافر  أثم.  يشرب  أو  يأكل  لم  ولو  التحريم 

 الركعتان الأخيرتان نافلة وتطوعا لا من المفروض. 
 

التفريق، فإن الله سبحانه   التي شرعت الرخص لا يدخل ظاهرها على هذا  والحق أن النصوص 
مَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ  لَ لَكُم مَّا حَرَّ ِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ  مَا اضْطُرِرْتُمْ قال: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّ 

 [، فكل محرم عند الضرورة يباح بلا تفريق بين محرم ومحرم. 119إِلَيْهِ ﴾ ]الأنعام:  
 

رمضان يكون حكم العزيمة، وهو فرض الصيام باقياً، وعند  والقول بأنه عند الإكراه على إفطار  
الاضطرار إلى أكل الميتة، أو شرب الخمر، لا يكون حكم العزيمة. وهو تحريمها باقيا، تفريق لا  
يظهر له وجه، لأن الإكراه نوع من الاضطرار؛ وفي الحالتين أبيح المحظور للضرورة، وكما قال 

]النحل:    ﴾ بِالِإيمَانِ  مُطْمَئِنٌّ  وَقَلْبُهُ  أُكْرِهَ  مَنْ  إِلاَّ   ﴿ فِي 106سبحانه:  اضْطُرَّ  فَمَنِ   ﴿ قال:   ،]
ثْمٍ فَإِنَّ اللّ َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ]المائدة:   [، وصريح قوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا  3مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِ ِ

]النساء:    ﴾ لَاةِ  الصَّ مِنَ  تَقْصُرُواْ  أَن  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  فَلَيْسَ  الَأرْضِ  فِي  القصر 101ضَرَبْتُمْ  أن   ،]
مباح ومقتضى أنه مباح أن الأخذ بالعزيمة وهو إتمام الصلاة أربعا مباح أيضا، فكيف يقال إن 

 حكم العزيمة هنا غير قائم، وإن الرخصة في هذا رخصة إسقاط؟ 
فعل  بإباحة  المكلف  والتخفيف عن  للترفيه  الرخص كلها شرعت  أن  النصوص  يؤخذ من  فالذي 
المحرم، وأن حكم الحظر ودليله قائمان.ومعنى إباحة المحظور ترخيصا أنه لا إثم في فعله. وإلى  

]المائدة:    ﴾ رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  اللّ َ  فَإِنَّ   ﴿ تعالى:  بقوله  الإشارة  الرخصة  3هذه  يتبع  أن  فللمكلف   ،]
تخفيفا عن نفسه، وله أن يتبع العزيمة محتملا ما فيها من مشقة، إلا إذا كانت المشقة يناله من 
بِأَيْدِيكُمْ   تُلْقُواْ  وَلَا  لقوله تعالى: ﴿  اتقاء الضرر وإتباع الرخصة  احتمالها ضرر، فإنه يجب عليه 

[، والله سبحانه يحب  29واْ أَنفُسَكُمْ ﴾ ]النساء:  [، وقوله: ﴿ وَلَا تَقْتُلُ 195إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ ]"البقرة:  
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الدين من  في  الناس  جعل على  ما  سبحانه  لأنه  تؤتى عزائمه،  أن  يجب  رخصة، كما  تتبع  أن 
 حرج. 

 ومما قدمناه في تعريف الرخصة وبيان أنواعها يظهر الوجه في عدها من أقسام 
طروء   أو  المحظور  إباحة  في  سببا  الضرورة  جعل  هو  المشروع  الحكم  لأن   ، الوضعي  الحكم 
الناس سبا في تصحيح بعض عقود  الحرج عن  أو دفع  الواجب،  بترك  التخفيف  العذر سبا في 

 المعاملات بينهم، فهو في الحقيقة وضع أسباب لمسببات. 
 
 الصحة والبطلان -5

وما شرعه لهم من أسباب وشروط، إذا باشرها المكلف   ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال ،
 قد يحكم الشارع بصحتها، وقد يحكم بعدم صحتها. 

فإذا وجدت على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه، بأن تحققت أركانها وتوافرت شرائطها الشرعية،  
اختل ركن من  بأن  الشارع وما شرعه،  ما طلبه  توجد على وفق  لم  الشارع بصحتها، وإن  حكم 

 أركانها أو شرط من شروطها حكم الشارع بعدم صحتها. 
 ومعنى صحتها شرعا: ترتب آثارها الشرعية عليها. 

المكلف  وأداء  والحق  والزكاة  والصيام  كالصلاة  عليه،  واجبا  فعلا  المكلف  باشره  الذي  كان  فإن 
الدنيا   في  تعزيزا  يستحق  ولم  منه،  ذمته  وبرئت  الواجب،  عنه  سقط  وشروطه  أركانه  مستكملا 

 واستحق المثوبة في الآخرة.
العقود   وسائر  والهبة  والبيع  والطلاق  كالزواج  شرعيا  سببا  المكلف  باشره  الذي  كان  وإن 
والتصرفات، واستوفى المكلف أركانه وشرائطه الشرعية، وترتب على كل سبب أثره الشرعي الذي 
رتبه الشارع عليه من إثبات الحل أو إزالته، أو تبادل ملك البدلين أو الملك بغير عوض، أوغير  

 ذلك من الآثار والحقوق التي تترتب على الأسباب الشرعية الصحيحة. 
وإن كان الذي باشره شرطا كالطهارة للصلاة، واستوفى المكلف شروطها وأركانها، أمكن تحقيق  

 المشروط صحيحا. 
 ومعنى عدم صحتها عدم ترتب آثارها الشرعية عليها. 

 فإن كان الذي باشره واجبا لا يسقط عنه ولا تبرأ ذمته منه. \
 وإن كان سببا شرعيا لا يترتب عليه حكمه. 
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 وإن كان شرطا لا يوجد المشروط. 
 وذلك لأن الشارع إنما رتب الآثار على أفعال وأسباب وشروط تتحقق كما طلبها وشرعها، فإذا لم 

 تكن كذلك فلا اعتبار لها شرعا.
ومن هذا البيان يؤخذ أن ما صدر عن المكلف من أفعال أو أسباب أو شروط ولم يتفق وما طلبه  
صحته   عدم  كان  سواء  أثره،  عليه  يترتب  ولا  شرعا،  صحيح  غير  يكون  شرعه  ما  أو  الشارع 
لاختلال ركن من أركانه أو لفقد شرط من شروطه، وسواء أكان عبادة أو عقداً أو تصرفاً. وعلى  

 هذا لا فرق بين باطل وفاسد، لا في العبادات ولا في المعاملات. 
 فالصلاة الباطلة لا تسقط الواجب عن المكلف ولا تبرئ ذمته. 

 والزواج الباطل كالزواج الفاسد لا يفيد ملك المتعة ولا يترتب عليه أثره. 
 والبيع الباطل كالبيع الفاسد لا يفيد نقل المكل في البدلين ولا يترتب عليه حكم شرعي. 

وتكون القسمة ثنائية، أي أن الفعل أو العقد أو التصرف إما صحيح تترتب عليه آثاره، وإما غير 
 صحيح لا يترتب عليه أثر شرعي، وهذا هو رأي الجمهور. 

 

وقال علماء الحنفية: إن القسمة ثنائية في العبادات ، فهي إما صحيحة وإما غير صحيحة، ولا 
فرق بين باطل الصيام مثلًا وفاسده في أنه لا يترتب عليه أثره ولا يسقط الواجب، وعلى المكلف  
باطل  إلى  ينقسم  الصحيح  غير  العقد  لأن  ثلاثية،  فالقسمة  والتصرفات  العقود  في  وأما  قضاؤه. 
وفاسد؛ فإن كان الخلل في أصل العقد أي في ركن من أركانه بأن كان في الصيغة أو العاقدين  
الخلل في وصف من   أثر شرعي، وإن كان  يترتب عليه  باطلا لا  العقد  كان  المعقود عليه،  أو 
أوصاف العقد بأن كان في شرط خارج عن ماهيته وأركانه، كان العقد فاسدا، وترتبت عليه بعض  

 آثاره.
أو  المجنون  بيع  إن  قالوا:  هذا  غير    وعلى  بثمن  البيع  وأما  باطل  المعدوم  بيع  أو  المميز  غير 

 معلوم فهو فاسد. وإن زاوج غير المميز أو زواج إحدى المحرمات
مع العلم بالحرمة باطل، وأما الزواج بغير شهود فهود فاسد. ولم يرتبوا على الباطل أثرا، ورتبوا  
على الفاسد المهر والعدة وأثبتوا النسب، وفي البيع الفاسد إذا رفع سب الفساد في المجلس بأن  

 عيَّن الثمن أو الأجل ترتبت على العقد آثاره، وهو يفيد الملك بالقبض. 
ومما قدمنا بيانه من معنى الصحة ومعنى البطلان: يظهر الوجه في عدهما من الحكم الوضعي؛  
لأن الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الأفعال والأسباب أو الشروط التي باشرها المكلف، 
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 والبطلان عدم ترتب شيء من تكلك الآثار ، فالحكم بصحة البعض حكم بسببيته شرعا لأحكامه. 
 


